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 ١

 والتعليمات التنفيذيةالقواعد 

  في شأن الزكاة ومساهمة الشركات ٢٠٠٦لسنة ٤٦للقانون رقم 
  قفلة في ميزانية الدولةالمساهمة العامة والم

 

  الإدارة الضريبيةإجراءات 

  بشأن الإدارة الضريبية) ١(القاعدة التنفيذية رقم  

 .الشركات تسجيلبشأن ) ٢(لقاعدة التنفيذية رقم ا 

 .بشأن استخراج البطاقة الضريبية) ٣(القاعدة التنفيذية رقم  

 .بشأن تقديم الإقرار المالي) ٤(القاعدة التنفيذية رقم  

 .بشأن شروط تمديد ميعاد تقديم الإقرار المالي) ٥(القاعدة التنفيذية رقم  

الهيئة أو اتفاقيات أو تعاملات مع  بشأن الإخطار بأي تعاقدات) ٦(رقمالقاعدة التنفيذية  

 .المؤسسة الأجنبية

بيانات بشأن الإخطار بالتوقف أو التنازل أو التعديل أو التغيير في ) ٧(القاعدة التنفيذية رقم 

 .الخاضعة للقانون الشركة

 .بشأن الخصميات المسموح بها والغير مسموح بها) ٨(القاعدة التنفيذية رقم  

 .بشأن إجراءات الربط) ٩(القاعدة التنفيذية رقم  

  .بشأن الاعتراض على الربط) ١٠(القاعدة التنفيذية رقم  

  .بشأن الطعن على الربط) ١١(القاعدة التنفيذية رقم  

 .بشأن إعادة إصدار الربط) ١٢(اعدة التنفيذية رقم الق 

 .بشأن إجراءات السداد) ١٣(القاعدة التنفيذية رقم  

  . بشأن توجيه المبلغ المحصل) ١٤(القاعدة التنفيذية رقم  

  . بشأن تقرير مراقب الحسابات) ١٥(القاعدة التنفيذية رقم  

 .ونيةبشأن الإجراءات القان) ١٦(القاعدة التنفيذية رقم  

  .بشأن إجراءات عمل لجنة الطعون الضريبية) ١٧(القاعدة التنفيذية رقم  

 



 ٢

 

 بشأن الإدارة الضريبية) ١(القاعدة التنفيذية رقم 

  
  

في شأن الزكاة  ٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(رقم قانون الإدارة الضريبية هي السلطة المعنية بتطبيق 

الموظفون المخولون  ية الدولة من خلالوالمقفلة في ميزانالمساهمة العامة  ومساهمة الشركات

   .بتنفيذ وظائف الإدارة الضريبية

  



 ٣

  
  بشأن تسجيل الشركات ) ٢(القاعدة التنفيذية رقم 

  
  .٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(للقانون رقم  من اللائحة التنفيذية) ٦(المادة رقم 

الإدارة قبل سريان القانون، التسجيل لدى  والمؤسسة الخاضعة للقانونعلى الشركات  :أولا

يوما من بدء سريان القانون، كما تلتزم الشركات ) ٩٠(في مدة لا تتجاوز تسعين  الضريبية

بموجب  الإدارة الضريبيةالتسجيل لدى بوالتي تؤسس بعد العمل بالقانون  الخاضعة للقانون

يوما من تاريخ تأسيسها وذلك بتعبئة نموذج التسجيل ) ٣٠(إخطار يقدم خلال ثلاثين 

  .لكالمعد لذ

       

الشركة يتم توقيع واعتماد النموذج بختم وتوقيع من هو مفوض بالتوقيع عن على أن 

  .مع بيان صفته وسنده بالتوقيع الخاضعة للقانون
 
يرفق بهذا النموذج جميع المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة من الشركة ومنها ما  :ثانيا

 :يلي

  .ديلات عليهنسخة من عقد التأسيس والتع -ا 

  .نسخة من شهادة السجل التجاري - ب 

 .تفويض المخول بالتوقيع كتاب نسخة من -ج 

 .كتاب تفويض من الشركة لمكتب التدقيق - د 
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 ٥

 

  
  بشأن استخراج البطاقة الضريبية) ٣(القاعدة التنفيذية رقم 

  

  ٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(نون رقم من اللائحة التنفيذية للقا) ٢١(المادة رقم 

لحصول على البطاقة الضريبية وفقا للنموذج لبطلب التقدم للقانون الشركات الخاضعة  على :أولاً 

  .الإدارة الضريبية ىيوما من تاريخ التسجيل لد) ٣٠(، خلال ثلاثين المعد لذلك

  

لبطاقة واستيفاء يتم استخراج البطاقة الضريبية خلال أسبوع من تاريخ طلب استخراج ا  :ثانياً 

  .المستندات والبيانات المطلوبة

 

اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي  أقصاهتجدد البطاقة الضريبية سنويا في موعد  :ثالثاً 

  .يلي نهاية الفترة الخاضعة للقانون المقدم عنها الإقرار المالي

 

إلى جميع الجهات كشرط أساسي  تلتزم الشركة الخاضعة للقانون بتقديم بطاقتها الضريبية :رابعا

  .للتعامل معها

 

الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الهيئات، التعامل كافة  ىيحظر عل :خامسا

  .مع أي شركة خاضعة للقانون لا تحمل بطاقة ضريبية سارية المفعول

  

د تقديم الإقرار المالي الخاضعة للقانون إلا بعات لا يتم تجديد البطاقة الضريبية للشرك :سادسا

  . المستحقة عليهاالمالية وتسديد كافة المبالغ 
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 ٧

  
  الماليبشأن تقديم الإقرار ) ٤(القاعدة التنفيذية رقم 

  

  .٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(للقانون رقم  من اللائحة التنفيذية) ٧( المادة رقم 

طبقا للنموذج المعد لذلك على أن المالي  م الإقراريتقدبقانون للالشركات الخاضعة تلتزم : أولاً 

خلال  الإدارة الضريبية المعتمدة لدى والمراجعة مدققا من قبل أحد مكاتب المحاسبةيكون 

 للقانونمن الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر 

  :أن يرفق به الآتي على
  

 .لماليةاة لمكتب التدقيق لمتابعة شؤونها كتاب تفويض من الشرك - ١

 .والإيضاحات المتممة لها الميزانية العمومية والقوائم المالية - ٢

 .بيان تحليل الإيرادات والمصروفات - ٣

 .بيان تحليل المخصصات المكونة والمستخدمة - ٤

 .المستلمة المستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية - ٥

أرباح شركاتها الزميلة أو التابعة الغير بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من  - ٦

 .مجمعة، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لها

البيانات الربع سنوية للشركات الزميلة أو التابعة غير المجمعة مع نسب الملكية وعمليات (

 ).التسوية إن وجدت

لى بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من شركاتها التابعة المجمعة، بالإضافة إ - ٧

 .المستندات المؤيدة لها

البيانات الربع سنوية للشركات التابعة المجمعة مع نسب الملكية وعمليات التسوية على (

 ).الأرباح المجمعة من الشركات التابعة إن وجدت

بيان يوضح أي تغيير على الأرباح المرحلة والتي تخص سنوات سابقة إن وجدت مرفقا به  - ٨

 .المستندات المؤيدة

 .تماع الجمعية العموميةمحضر اج - ٩
  



 ٨

  
  

يحق للشركات الخاضعة للقانون تقديم إقرار مالي معدل عوضاً عن إقرارها الأصلي، وذلك : ثانياً 

لوجود خطأ مادي أو حسابي أو قانوني بشرط ألا يكون قد صدر لها ربطاً عن السنة التي 

  :مالي المعدل وفقاً للآتييراد عنها تقديم إقرار معدل، على أن يتم إجراءات تقديم الإقرار ال

  

تقدم الشركة طلب رسمي للإدارة الضريبية موضحاً به أسباب تقديم الإقرار المالي  - ١

 .المعدل

تقوم الإدارة الضريبية بدراسة أسباب الطلب وتخطر الشركة بقرارها بالقبول أو الرفض  - ٢

الفترة رفضاً  يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر عدم الرد خلال تلك) ٣٠(خلال ثلاثين 

 .ضمنياً 

يوماً من تاريخ إخطارها ) ٣٠(تقدم الشركة الإقرار المالي المعدل خلال ثلاثين  - ٣

 .بالموافقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٩

  
  في شأن الزكاة ٢٠٠٦لسنة )  ٤٦( الإقرار المالي طبقا للقانون رقم 

  ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة
   

  ........................................................: ركــةاسـم الش
  .........*:رقم القيد في البورصة ...................*: تاريــخ الإدراج
  ....../....../........ :إلى....../....../........  :من: السنــة الماليـة

  )دينار كويتي(                                                                                                                             

 χχχ  المجمعة الإيرادات السنوية
 )χχχ(  المجمعةالمصروفات والخصومات  :يخصم منها

 χχχ  حقوق الأقلية: يخصم أو يضاف 
 χχχ  )مجلس الإدارة، الزكاة، ضريبة دعم العمالة الوطنية حصة المؤسسة، مكافأة أعضاء(قبل صافي الأرباح المعترف بها 

   :يضاف
  χχχ  أي ربح تم إضافته إلى الأرباح المرحلة لم يسبق محاسبته عن نفس القانون -١
   .صافي المخصصات غير المسموح بها – ٢

 χχχ  )في الأرباح(صافي الأرباح قبل معالجة الازدواج 
    :يستبعد

لتـي حصـلت عليهـا الشـركة بشـكل مباشـر مـن شـركات سـبق محاسـبتها عـن التوزيعات النقديـة ا .١
  نفس القانون

(χχχ)  

حصــة الأربــاح التــي حصــلت عليهــا الشــركة بشــكل مباشــر مــن شــركات زميلــة أو تابعــة غيــر  .٢
  مجمعة سبق محاسبتها عن نفس القانون

(χχχ)  

 )χχχ(  التخفيضات على الأرباح المرحلة التي سبق محاسبتها عن نفس القانون .٣
  χχχ  ٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(صافي الأرباح الخاضعة للقانون رقم 

 χχχ  %١بواقع  المبلغ المستحق
عـن حصـة الشـركة فـي أربـاح الشـركات التابعـة بشــكل ) مـن واقـع الإقـرار(المدفوعـة  المبـالغ :يخصـم

  مباشر المجمعة التي سبق محاسبتها عن نفس القانون
)χχχ(  

  χχχ  المبلغ المستحق الواجب سداده
  .جة في سوق الكويت للأوراق الماليةللشركات المدر  *

  

  (       )         : قيمة ما يوجه للزكـــــاة من المبلغ المستحق الواجب سداده -
  :  (       )قيمة ما يوجه للخدمات العامة من المبلغ المستحق الواجب سداده -

  
  ....................: ب الحساباتاسم مراق  رأي واعتماد المفوض بالتوقيع من قبل الشركة

  ..................... :رقم الترخيص والفئة  ................................................

  ................................. :التوقيع  ................................................
................................................    

  .نموذج الإقرار المالي –) ٤(فيذية رقم القاعدة التن



 ١٠

  

  
  تقديم الإقرار المالي ميعاد تمديد بشأن شروط )٥(القاعدة التنفيذية رقم 

  

  .٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(للقانون رقم  من اللائحة التنفيذية) ٨(المادة رقم 

يجوز للشركة الخاضعة للقانون أن تطلب تمديد ميعاد تقديم الإقرار المالي وفقا للشروط  :أولاً 

  :التالية

لطلب خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي نهاية أن يقدم ا - أ

 .الفترة الخاضعة للقانون و يعتبر الطلب الذي يقدم بعد هذا الميعاد كأن لم يكن

 .الإدارة الضريبية ىأن تكون أسباب التمديد ضرورية ومقبولة لد - ب

  

يوما من تاريخ تقديم ) ٣٠(ثلاثين  الرد على طلب التمديد خلال الإدارة الضريبيةعلى  :ثانياً 

  .وفي حالة عدم الرد خلال هذا الميعاد يعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب التمديد الطلب،

 

يوما تبدأ من ) ٦٠(الإقرار لمدة لا تزيد عن ستين  تقديم يجوز الموافقة على تمديد ميعاد :ثالثاً 

 . ليالما اليوم التالي لنهاية الميعاد الأصلي لتقديم الإقرار

 

  

  
  
  
  

  
  



 ١١

  تعاقدات أو اتفاقيات  بشأن الإخطار بأي) ٦(رقم القاعدة التنفيذية 
  الهيئة المؤسسة الأجنبيةأو تعاملات مع 

  

على جميع الشركات الخاضعة للقانون إخطار الإدارة الضريبية بأي عقود أو اتفاقيات أو  :أولاً 

شاط يتولد عنه قيام أي هيئة تعاملات تجارية أو صناعية أو مهنية أو استشارية أو أي ن

مؤسسة أجنبية متمثلة بمقاول رئيسي أو مقاول بالباطن أو متعهد أو شريك أجنبي مع 

شركة كويتية أو مستفيد بأي صورة لأداء عمل لهذه الشركات على أن يتم حجز ما نسبته 

من قيمة العقد أو الاتفاق أو التعامل أو من كل دفعة مسددة  %)٥(بالمائة  خمسة

  .لشركةل

  

ة التي تم التعاقد أو الاتفاق أو يتضمن الإخطار البيانات الأساسية للهيئة المؤسسة الأجنبي :ثانياً 

  - :التعامل معها والمتضمنة الآتي

 .اسم الهيئة المؤسسة  -أ  

  .عنوان الهيئة المؤسسة داخل وخارج دولة الكويت - ب 

  .جنسية الهيئة المؤسسة  -ج 

 ).مستفيد - متعهد -شريك -مقاول بالباطن-مقاول رئيسي(عاقد صفة الشركة في الت - د 

  .نوع العقد أو النشاط  - هـ

  .رقم العقد وقيمته  -و  

  .تاريخ العقد ومدته  -ز 

  . رقم البطاقة الضريبية وتاريخ إصدارها -ح 

  .قيمة محجوز الضمان –ط 

 
  



 ١٢

  
  أو التعديلأو التنازل  بشأن الإخطار بالتوقف) ٧(القاعدة التنفيذية رقم 

  الخاضعة للقانون الشركةبيانات أو التغيير في 
  

يوما ) ٣٠(خلال ثلاثين على جميع الشركات الخاضعة للقانون إخطار الإدارة الضريبية  :أولاً 

أي تغيير أو تعديل في البيانات الواردة في نموذج التسجيل، وكذلك في حال أي من تاريخ 

  .تنازل عن جزء أو كل نشاط الشركة أو تصفيتها تغيير في كيانها القانوني من دمج أو

  

  .أو التعديل أو التنازل وذلك لمراجعتها واعتمادها يم المستندات الدالة على التغييريتم تقد :ياثان

  

  



 ١٣

  
  مسموح بها بشأن الخصميات المسموح بها والغير) ٨(القاعدة التنفيذية رقم 

  

  .٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(قانون رقم من اللائحة التنفيذية لل) ٤(و) ٣(المادة رقم 

  :لأغراض احتساب المبلغ المستحق يسمح للشركة الخاضعة للقانون بخصم الآتي :أولاً 
  

من  محفظةالتوزيعات النقدية التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر أو عن طريق  -أ 

لا يتم قبول خصم توزيعات الأرباح النقدية ( شركات سبق محاسبتها عن نفس القانون

 .)لمة عن طريق شركاتها التابعة أو الزميلة للشركة محل الفحصالمست

الأرباح التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر من شركاتها الزميلة أو التابعة الغير  -ب 

 .مجمعة سبق محاسبتها عن نفس القانون

إذا ثبت أنه  الأرباح الخاضعةمن لأرباح المرحلة تخفيض على ايحق للشركة خصم أي  -ج 

 .ها عن نفس القانونسبق محاسبت

تعامل الشركات الخاضعة للقانون التي تقوم بتجميع البيانات المالية لشركاتها التابعة  - د 

على أنها وحدة واحدة، ويخصم من المبلغ المستحق عليها المبالغ المدفوعة من واقع 

الإقرار من شركاتها التابعة بشكل مباشر عن الحصة المجمعة في بياناتها المالية دون 

 .ن يمتد الخصم للشركات التابعة للشركة التابعةأ
 

 -:لأغراض احتساب المبلغ المستحق لا يسمح للشركة الخاضعة للقانون بخصم الآتي :ثانياً 
  

  .مكافأة أعضاء مجلس الإدارة -أ 

  .الاحتياطي القانوني -ب 

  .حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي -ج 

  .التبرعات والهبات والزكاة - د 

  .٢٠٠٠لسنة ) ١٩(نية طبقا للقانون رقم ضريبة دعم العمالة الوط - هـ



 ١٤

  
  بشأن إجراءات الربط) ٩(القاعدة التنفيذية رقم 

  
  .٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ٩(المادة رقم 

كما هو محدد بموجب  للقانونالخاضع  الربحعلى أساس صافي  المبلغ المستحقربط ي  :أولاً 

للإدارة ، و الإدارة الضريبيةهذا الإقرار المالي مقبولاً من قبل  الإقرار المالي في حال كان

حق تصحيح الإقرار أو تعديله، كما لها عدم الاعتداد به وتحديد الدخل على  الضريبية

 .من هذه القاعدة الثانيةأساس تقديري طبقا للفقرة 
  

في جميع الحالات التي  على أساس تقديري المبلغ المستحقالحق بربط  للإدارة الضريبية  :ثانياً 

الحقيقي للشركة الخاضعة  الربحعلى أساس صافي  المبلغ المستحقيتعذر فيها ربط 

 :للقانون بما في ذلك الحالات التالية
  

  .إذا لم تقدم الشركة الخاضعة للقانون الإقرار المالي أو أي من مرفقاته - أ 

لات والمستندات اللازمة إذا لم تلتزم الشركة الخاضعة للقانون بتوفير الدفاتر والسج -  ب 

  .للفحص بعد تحديد موعدين لذلك بكتب رسمية

إذا امتنعت الشركة الخاضعة للقانون عن تقديم المعلومات أو المستندات أو  - ج 

أو قدمت معلومات أو مستندات لا  الإدارة الضريبيةقبل التفسيرات المطلوبة من 

  .الخاضع للقانونتظهر دخلها الحقيقي 

ات المؤيدة للحسابات غير متوفرة أو تتضمن معلومات  فيها نقص إذا كانت المستند -  د 

كبير أو كانت المستندات غير مطابقة للسجلات بصورة تؤثر على حقيقة الدخل 

 .الخاضع للقانون
  

على أساس البيانات والمعلومات  هذه الفقرةويتم الربط التقديري المنصوص عليه في      

  .للإدارة الضريبيةوالقرائن المتوفرة 
  

يشمل الإخطار  على أنإخطار الشركة الخاضعة للقانون بالربط  الإدارة الضريبيةعلى  :ثالثاً 

والمبلغ المستحق ويتعين على الشركة الخاضعة للقانون  للقانونالخاضع  الربحصافي 

  .بكتاب الربط ايومًا من تاريخ إخطاره) ٣٠(سداد المبلغ المستحق خلال ثلاثين 



 ١٥

  
  بشأن الاعتراض على الربط) ١٠(القاعدة التنفيذية رقم 

  
  .٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١١(و) ١٠(المادة رقم 

يوما من تاريخ ) ٦٠(يحق للشركة الخاضعة للقانون أن تعترض على الربط خلال ستين  :أولاً 

وترفق به المستندات المؤيدة إخطارها بكتاب الربط وعليها أن تبين أسباب الاعتراض 

 .للإدارة الضريبيةلاعتراضها 
 

دون أن تعترض الشركة الخاضعة للقانون  الأولىإذا انقضى الميعاد المذكور في الفقرة  :ثانياً 

 .الأداء واجب المبلغ المستحقصبح ييعتبر الربط نهائيا و 

  

يوما التالية لتاريخ ) ٩٠(ن البت في الاعتراض خلال التسعي الإدارة الضريبيةعلى  :ثالثاً 

 .تقديمه، ويعتبر عدم الرد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له
 

خلال  المبلغ المستحقوالشركة الخاضعة للقانون على تحديد  الإدارة الضريبيةإذا اتفقت  :رابعاً 

وعلى  اً،صبح نهائيوي وفقا للاتفاق المبلغ المستحقربط ي الثالثة الفترة المذكورة في الفقرة

  .يوما التالية لكتاب تعديل الربط) ٣٠(خلال الثلاثين  الشركة سداده

  



 ١٦

  
  بشأن الطعن على الربط) ١١(القاعدة التنفيذية رقم 

  
  .٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٢(المادة رقم 

 الإدارة الضريبيةعن للقانون الطعن في قرار الرفض الصادر  الخاضعةيجوز للشركة  :  أولاً 

يومًا من تاريخ إخطارها بقرار الرفض ) ٣٠(أمام لجنة الطعون المختصة خلال ثلاثين 

 .أو من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للبت في الاعتراض دون رد
  

يتم الطعن بطلب يقدم إلى لجنة الطعون المختصة مرفقا به كافة المستندات المؤيدة   :ثانياً 

من هذه القاعدة دون أن تطعن  الأولىنقضى الميعاد المذكور في الفقرة للطعن، وإذا ا

 .واجب الأداء المبلغ المستحقصبح يالشركة الخاضعة للقانون يعتبر الربط نهائيا و 

  

الإدارة وتخطر به كل من  هاإصدار قرار و على لجنة الطعون المختصة نظر الطعن   :ثالثاً 

 .والشركة الخاضعة للقانون الضريبية

  

الخاضعة للقانون الطعن في قرار لجنة الطعون أمام المحكمة  والشركة للإدارة الضريبية :رابعاً 

لجنة، وإذا انقضى الميعاد اليوماً من تاريخ الإخطار بقرار ) ٦٠(المختصة خلال ستين 

ويكون الطعون المختصة نهائيا  لجنة المذكور أعلاه دون أن يتم الطعن يصبح قرار

 .واجب الأداء حقالمبلغ المست
  



 ١٧

  إصدار الربط أو تصحيح الأخطاءبشأن إعادة ) ١٢(القاعدة التنفيذية رقم 
  

  .٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٤(و) ١٣(المادة رقم 

حق إعادة إصدار الربط على الشركة الخاضعة للقانون فيما يتعلق  للإدارة الضريبية :  أولاً 

  :سبق الربط عليها وذلك في الحالات التاليةبالسنوات التي 

الشركة  تكشف عنهبدخل لم  تتعلقمعلومات  الإدارة الضريبيةإذا اكتشفت  -أ 

 .ولم تتم محاسبته الخاضعة للقانون

اكتشاف أي دخل تم إضافته إلى بند الأرباح المرحلة إذا ثبت أنه لم يسبق   -ب 

  .محاسبته عن نفس القانون

  :ومنهاحتيالية الاطرق إحدى الضعة إذا استخدمت الشركة الخا -ج 

إخفاء بيانات أو ذكر بيانات غير صحيحة سواء في الإقرار أو في الأوراق  •

  .للقانونوتتعلق بتحديد الدخل الخاضع  للإدارة الضريبيةالمقدمة 

تلاف أو إاصطناع حسابات أو دفاتر أو سجلات أو مستندات غير صحيحة أو  •

  .إخفاء الصحيح منها

 .للقانونأكثر خاضع  وأإخفاء نشاط  •
  

سنوات من تاريخ اكتشاف المعلومات أو ) ٥(وتتم إعادة إصدار الربط خلال خمس      

أن يتضمن إعادة إصدار الربط الأسس التي بني عليها وأن تخطر به على الطرق الاحتيالية 

  .الشركة الخاضعة للقانون
  

حسابية أو مادية سواء بناء على طلب  أن تقوم بتصحيح أية أخطاء للإدارة الضريبية  :ثانياً 

  .الشركة الخاضعة للقانون أو من تلقاء ذاتها
  

للشركة الخاضعة للقانون الاعتراض والطعن على إعادة إصدار الربط  الأحوالوفي كل      

  ).١١(و ) ١٠(الأخطاء وفقـاً لأحكـام القواعد التنفيذية رقـم أو تصحيح 



 ١٨

  
  السداد بشأن إجراءات) ١٣(التنفيذية رقم القاعدة 

  
  .٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٧(و) ١٦(و) ١٥(المادة رقم 

  :المبلغ المستحقتحصيل : أولا
  

ي دفعة على الشركات الخاضعة للقانون سداد المبلغ المستحق بموجب الإقرار المال -أ 
  .واحدة عند تاريخ تقديمه

يها الإدارة الضريبية على منح الشركات الخاضعة للقانون في الحالات التي توافق ف -ب 
ميعادا إضافيا لتقديم الإقرار المالي تلتزم الشركة بسداد المبلغ المستحق بالإقرار دفعة 

  .واحدة عند تاريخ تقديمه
لشركات الخاضعة للقانون مبلغ يزيد على المبلغ الصادر لالربط  كتاب إذا تضمن -ج 

) ٣٠(قرار المالي، يتم سداد فرق المبلغ المستحق خلال ثلاثين المستحق من واقع الإ
  .يوما من تاريخ الإخطار بكتاب الربط

على الشركات الخاضعة للقانون الالتزام بسداد المبلغ المستحق دفعة واحدة خلال ثلاثين  -د 
  .لإخطار بكتاب تعديل الربطتاريخ ايوما من ) ٣٠(

يعاد الاعتراض أو الطعن تلتزم الشركة الخاضعة في الحالات التي ينقضي فيها م - هـ
يوما من التاريخ الذي أصبح فيه ) ٣٠(للقانون بدفع المبلغ المستحق خلال ثلاثين 

 . المبلغ دينا نهائيا
  

  :المبلغ المستحقسداد  -:ثانيا
 
بموجب كتاب تقدمه الشركة الخاضعة ) قسم التحصيل(يتم السداد في مقر الإدارة الضريبية  -أ 

والسنة المالية المتعلقة به مع ) مبلغ إقرار، مبلغ ربط( للقانون مبين فيه نوع المبلغ المسدد 
  ).الإقرار المالي، كتاب الربط(ن ـة مـإرفاق شيك مصدق بالمبلغ ونسخ

الشركات الخاضعة للقانون التي تسدد عن طريق التحويلات البنكية يجب أن تسدد في   - ب 
على ) ٠٤٢٠٤٠٥٣(لية لدى بنك الكويت المركزي حساب رقـم حساب إيرادات وزارة الما

) مبلغ إقرار، مبلغ ربط(دد ـوع المبلغ المســركة ونـم الشــداد على اسـار الســأن يحتوي إشع
 .والسنة المالية المتعلقة به



 ١٩

  
  بشأن توجيه المبلغ المحصل) ١٤(التنفيذية رقم القاعدة 

  
لسنة ) ٤٦(من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  )٢٠(و) ١٩(و) ١٨(و) ١٥(المادة رقم 

٢٠٠٦.  

  :يلي الالتزام بماعلى الشركات الخاضعة للقانون عند سداد المبلغ المستحق عليها      
  

أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المسدد من واقع الإقرار المالي،  :أولاً  

الزكاة صراحة، تتولى وزارة المالية إنفاق المبلغ وفي حال عدم تحديد القدر الذي يمثل 

 .المحصل في أي بند من بنود الميزانية العامة للدولة
 

أن تحدد القدر الموجه للخدمات العامة من المبلغ المسدد من واقع الإقرار المالي وذلك  :ثانياً 

 : لإحدى الخدمات العامة التالية

 .الأمن والعدالة •

 .الدفاع •

 .يميةالخدمات التعل •

 .الخدمات الصحية •

 .التكافل الاجتماعي والشئون الاجتماعية •

 .الخدمات الإعلامية •

 .الخدمات الدينية •

 .الإسكان •

 .المرافق •

 .الكهرباء والماء •

 .الزراعة والثروة السمكية •

وفي حال عدم تحديد القدر الموجه للخدمات العامة تتولى وزارة المالية إنفاق المبلغ المحصل في 

  .نود الميزانية العامة للدولةأي بند من ب



 ٢٠

  
  تقرير مراقب الحسابات بشأن) ١٥(التنفيذية رقم القاعدة 

  

  :تلتزم مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والتي تعتمد الإقرارات المالية بما يلي

  

إبداء  الإقرار المالي المقدم من الشركة الخاضعة للقانون وإعداد تقريرواعتماد مراجعة   :أولاً 

  .الرأي وذلك طبقا للنموذج المعد لذلك

  

إعداد التقرير وفقا لمعايير المراجعة الدولية المتعارف عليها المطبقة بدولة الكويت وبما   :ثانياً 

الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة يتفق مع قانون 

  .ولائحته التنفيذية والقواعد المنفذة له

  

الإفصاح في التقرير عن المخالفات الواردة في الإقرار المالي للقانون والقواعد والتعليمات  :ثالثاً 

بشكل  لهذه المخالفات أغفل مراقب الحسابات الإشارة صراحة، وإذا التنفيذية المنفذة له

، فإنه يكون عرضة لتطبيق أحكام القرار الصادر من في تقريرهمتعمد أو غير متعمد 

  .ارة المالية بشأن اعتماد مكاتب التدقيقوز 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١

  
  

  
  :تقرير مقدم إلى
  الإدارة الضريبية - وزارة المالية

   
  .........المقدم من شركة  الماليتقرير مراقب الحسابات حول مراجعة الإقرار 
  ...../...../......عن السنة المالية المنتهية في 

       
ومســــاهمة الشــــركات المســــاهمة العامــــة والمقفلــــة فــــي ميزانيــــة الدولــــة المرفــــق  لقــــد دققنــــا إقــــرار الزكــــاة

  ..../..../....... .للسنة المالية المنتهية في  ............................لشركة
فــــي شــــأن الزكــــاة ومســــاهمة  ٢٠٠٦لســــنة  ٤٦إن إعــــداد الإقــــرار المــــالي وفقــــا لأحكــــام القــــانون رقــــم      

والقواعــد  ٢٠٠٧لســنة ) ٥٨(مــة والمقفلــة فــي ميزانيــة الدولــة ولائحتــه التنفيذيــة رقــم الشــركات المســاهمة العا
التنفيذية المنفذة له هـو مـن مسـئولية إدارة الشـركة، إن هـذه المسـئولية تتضـمن تصـميم وتطبيـق والاحتفـاظ 

  .بنظام رقابة داخلي يتعلق بإعداد وعرض الإقرار المالي بشكل عادل
داء الــرأي علــى الإقــرار المــالي اعتمــادا علــى أعمــال التــدقيق التــي قمنــا بهــا، لقــد إن مســئوليتنا هــي إبــ     

قمنــا بالتــدقيق وفقــا لمعــايير التــدقيق الدوليــة المتعلقــة بتــدقيق مــدى الالتــزام، إن هــذه المعــايير تتطلــب منــا 
ل بأن الإقـرار الالتزام بمتطلبات المهنة الأخلاقية وتخطيط وأداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقو 

  .المالي لا يحتوي على أخطاء مادية
إن أعمال التدقيق تتضمن تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق علـى المبـالغ الـواردة فـي الإقـرار      

المالي، إن الإجراءات التـي يـتم اختيارهـا تعتمـد علـى الحكـم المهنـي لمراقـب الحسـابات بمـا فـي ذلـك تقيـيم 
دية في الإقرار المالي سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، في سبيل تقييم تلك أخطار وجود أخطاء ما

الأخطار فإن مراقب الحسـابات يأخـذ فـي عـين الاعتبـار الرقابـة الداخليـة المرتبطـة بإعـداد الشـركة للإقـرار 
  .المالي وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق الملائمة

صـلنا عليهـا كافيـة ومناسـبة لتـوفير أسـاس معقـول يمكننـا مـن إبـداء باعتقادنا أن أدلـة التـدقيق التـي ح     
  .رأينا عن الإقرار المالي

عــن المبلــغ المســتحق  –مــن جميــع النــواحي الماديــة  –برأينــا أن الإقــرار المــالي يعبــر بصــورة عادلــة      
ـــان...../...../...... للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي  لســـنة  ٤٦ون رقـــم والـــذي تـــم احتســـابه وفقـــا لأحكـــام الق

في شأن الزكاة ومسـاهمة الشـركات المسـاهمة العامـة والمقفلـة فـي ميزانيـة الدولـة ولائحتـه التنفيذيـة  ٢٠٠٦
   .والقواعد التنفيذية المنفذة له ٢٠٠٧لسنة ) ٥٨(رقم 
حــول المرفــق  ١)١(مــن دون الــتحفظ فــي رأينــا نلفــت الانتبــاه إلــى النقــاط المبينــة فــي الإيضــاح رقــم      
  .والتي هي ليست متطابقة مع القواعد التنفيذية الصادرة من الإدارة الضريبيةللشركة،  الماليقرار الإ
  
  

  :   /   /الكويت في
  :اسم مراقب الحسابات
  :رقم الترخيص والفئة

  :التوقيع

                                                 
 .متطابقة ومبالغھاالغير تذكر البنود  -  ١

  نموذج تقرير مراقب الحسابات)  ١٥(القاعدة التنفيذية رقم 



 ٢٢

  
  :الإيضاح المرفق ضمن تقرير مراقب الحسابات حول الإقرار المالي

  

  ك. المبلغ د  اعد التنفيذيةالبنود غير المتطابقة مع القو   م

      

      

      

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣

  
  الإجراءات القانونية بشأن) ١٦(التنفيذية رقم القاعدة 

  

  - :قضائية ضدالدعوى العلى الإدارة الضريبية إبلاغ إدارة الشئون القانونية بالوزارة لتحريك      

 .ليهاالمبالغ المستحقة عالممتنعة عن سداد الشركات  :أولاً 
 

بقصد التهرب من دفع أو تمتنع عن تقديمها الشركات التي تقدم بيانات غير صحيحة  :ثانياً 

 .المبالغ المستحقة عليها

  

من القانون بالحبس مدة لاتجاوز ) ١(وذلك وفقا للعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم     

بإحدى هاتين العقوبتين مع  دينار أو) ٥٠٠٠(سنوات وبغرامة لاتجاوز خمسة آلاف ) ٣(ثلاث 

 .الحكم بسداد المبلغ المطلوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٢٤

  
   )١٧(القاعدة التنفيذية رقم 

  .بشأن تشكيل وإجراءات عمل لجنة الطعون الضريبية

  .٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  )١٢(المادة رقم 

  
بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الإدارة الضريبية تختص لجنة الطعون الضريبية : أولاً 

المبالغ المستحقة طبقاً والشركات الخاضعة للقانون في المنازعات المتعلقة بربط وتحصيل 

  .للقانون
 

يتم الطعن بكتاب موجه إلى رئيس لجنة الطعون الضريبية ويقدم بالسجل العام بوزارة  :ثانياً 

من تاريخ إخطاره بكتاب الرد على الاعتراض أو من  يوماً )  ٣٠( المالية خلال ثلاثين 

تاريخ انتهاء الفترة المحددة للبت في الاعتراض  دون رد، على أن يكون الطعن متضمناً 

 :  الآتي

 .بنود الطعن والأسانيد التي تأسست عليها هذه البنود •

 .كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالطعن •

الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون بميعاد جلسة نظر الطعن  تخطر اللجنة كلاً من: ثالثاً 

قبل انعقادها إذا رأت ضرورة لذلك، ولها أن تطلب من كل من الإدارة الضريبية والشركة ما 

تراه ضرورياً من البيانات والأوراق، وعلى الشركة الخاضعة للقانون أو من يمثلها الحضور 

وإلا فصلت اللجنة في الطعن على ضوء البيانات والمستندات  أمام اللجنة عند استدعائها،

 .المعروضة عليها

تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بعد مداولة هيئتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة  :رابعاً 

رئيس اللجنة  قبلوتوقع القرارات من تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، 

 .رة الفحص والمطالبات الضريبيةوتعتمد من مدير إدا

  

  

  

  



 ٢٥

  

  أمانة سر لجنة الطعون الضريبية 
  

تنشأ أمانة سر لجنة الطعون الضريبية وتتكون من عدد كاف من الموظفين يناط بهم 

  : الأعمال التالية
  

استلام الطعون الضريبية الواردة للجنة والتأكد من تسجيلها في سجل الطعون  - ١

 .وإعطاء رقم لكل طعن الضريبية حسب تاريخ ورودها،
 

 .حفظ كافة المستندات المتعلقة بالطعن بطريقة يسهل الرجوع إليها - ٢

 .عرض تلك الطعون على رئيس اللجنة لتحديد مواعيد الجلسات التي تنظر فيها - ٣
 

إخطار الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون أو من يمثلها بمكان وزمان انعقاد  - ٤

 .جلسة اللجنة

 .جلسات اللجنة تدوين محاضر - ٥
 

إخطار الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون بالقرار الصادر من لجنة الطعون  - ٦

 .الضريبية

 


